مسلك الدراسات الإسلامية                        مادة أصول الفقه                         الفصل3                                      ذ. جهـداني
الموسم الجامعي 1435-1436/2014-2015
المندوب
المندوب لغة: اسم مفعول مشتق من الفعل ندب، والندب هو الدعاء إلى الفعل، يقال: ندَبَ القومَ إلى الأمرِ أيْ: دعاهُمْ وحثَّهُم إليهِ، فالنَّدْبُ: الدَّعوةُ إلى الشَّيءِ والحثُّ عليهِ، و (المندُوبُ) المدْعوُّ إليهِ. قال قريط العنبري:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم                                                 للنائبات
 على ما قال برهانا
والمندوب أصله المندوب إليه وحذف الجار والمجرور للتخفيف.

واصطلاحا: ما طلب الشارع حصوله من المكلف من غير إلزام.أو : ما أمر به أمراً غير جازم
«ماطلب الشارع حصوله» قيد يخرج الحرام والمكروه والمباح؛ لأن الحرام والمكروه طلب ترك والمباح لا طلب فيه أصلا..

«من غير إلزام» يخرج الواجب.

أساليب المندوب:

1ـ كلُّ صيغَةِ أمرٍ قامَ بُرهانٌ على عدَمِ الإلزامِ بها، لأنَّهُ كما تقدَّم في (الواجبِ) أنَّ صيغَةَ (افْعَلْ) دالَّةٌ على الوجوبِ بأصلِ وضعِهَا على أصحِّ المذاهبِ وأقواهَا دليلاً، فإذا قامَ بُرهانٌ على إرادَةِ مجرَّدِ النَّدبِ صُرِفتْ دلالَةُ تلكَ الصِّيغَةِ إلى النَّدْبِ.
مثلُ قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] ، فقولُهُ: {فَاكْتُبُوهُ} صيغةُ أمرٍ أصلُ دلالتِها على الوجوبِ، لكنَّ الحُكمَ معقولُ المعنى يتعلَّقُ بحُقوقِ الخلقِ، فإذا وجدُوا استغناءً عن الكتابةِ بالثِّقةِ والتَّراضِي فهي حقوقُهم وهُم أصحابُها، وما يقعُ من الضَّرَرِ فهم يحتمِلوهُ، فلِذا قال من بعْدُ: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283] ، فكان الأمرُ بالكتابةِ على سبيلِ النَّدبِ والحثِّ والإرشادِ لمصلحتِهِمْ.

2ـ كلُّ صيغةٍ خبريَّةٍ تضمَّنتِ الحثَّ وليسَتْ مؤوَّلةً بالأمرِ، كصِيغِ التَّرغيبِ بأذكارٍ أو تطوُّعاتٍ مخصوصةٍ، كأنْ يجيءَ: (مَن قالَ كذا فلهُ كذَا وكذا) ، أو: (مَن صلَّى كذا فلهُ كذا) .

3ـ كلُّ فِعلٍ نبويٍّ قُصِدَ به التَّشريعُ على ما سيأتِي بيانُهُ في (دليلِ السُّنَّةِ) ، كصلاةِ الرَّواتبِ، وصيامِ التَّطوُّعِ.
أسماء المندوب:

المندوب له أسماء كثيرة: فيطلق على السنة والنافلة والمستحب والتطوع والإحسان والفضيلة والمرغب فيه، وقال أكثر الشافعية والحنابلة: إن هذه الألفاظ مترادفة، وقال بعض الشافعية وبعض الحنابلة وأكثر الحنفية إنها على مراتب وهذه المراتب محل خلاف بينهم، فبعضهم يسميها: سنة مؤكدة، ثم سنة غير مؤكدة، ثم سنة زائدة، وبعضهم يسميها سنة ومستحبا وتطوعا، وبعضهم يسميها: سنة الهدى وسنة الزوائد، ولكن الراجح أن الخلاف لفظي، أي اختلاف اصطلاح ولا مشاحة فيه.
حكم المندوب:

أنه مطلوب فعله؛ لأن فعله طاعة وقد أسقط الله الذم عن تاركه، لكنه يسمى مخالفا وغير ممتثل، ويسمى فاعله موافقا ومطيعا. لكن يلاحظ هنا أمران لابد من التنبيه عليهما:

1- أن المندوب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب؛ لأن المكلف بأدائه المندوبات ودوامه عليها يسهل عليه أداء الواجبات ويعتاد عليها.

2- أن المندوب وإن كان غير لازم باعتبار جزئه إلا أنه لازم باعتبار الكل بمعنى أنه لا يصلح للمكلف أن يترك المندوبات جملة واحدة فهذا قادح في عدالته ويستحق على تركه التأديب، ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المداومين على ترك صلاة الجماعة.

هل المندوب مأمور به أم لا؟

بمعنى إذا ورد لفظ الأمر ودل الدليل على أن هذا الأمر مقصود به الندب وغير مراد به الوجوب، فهل المندوب داخل في حقيقته «أمر» أو ليس داخلا في حقيقته، في ذلك خلاف على قولين:

القول الأول: وهو ما ذهب إليه الجمهور، أن المندوب مأمور به حقيقة لدخول الندب في حد الأمر، إذ ينقسم الأمر لغة إلى أمر إيجاب وأمر ندب. فكما أن الواجب مأمور به حقيقة فإن المندوب مأمور به حقيقة أيضا.

كما أن المندوب مستدعى فعله، ومطلوب كالواجب، لكن الواجب مطلوب مع ذم تاركه، والمندوب مطلوب مع عدم ذم تاركه، والطلب أمر من الشارع والمندوب مأمور به حقيقة.

كما اتفق العلماء على أن المندوب طاعة، والطاعة تكون من امتثال أمر الله تعالى فكان المندوب مأمورا به على الحقيقة.

القول الثاني:  وهو ما ذهب إليه بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية: أن المندوب غير مأمور به حقيقة، واستدل هؤلاء:

1- قول النبي صلى الله عليه وسلم «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»

درجاته:

ليسَتِ المندُوباتُ على درجَةٍ واحدَةٍ من جهةِ النَّدبِ إليهَا، بلْ متفاوتَةٌ باعتباراتٍ:

1ـ سُنَّة مُؤكَّدة:

وهي ما داوَمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على امتثَالِهِ، وربَّما معَ اقترَانِه بالحثِّ عليهِ قولاً، مثلُ: صلاة ركعتَي التَّطوعِ قبل صلاَةِ الصُّبحِ، فقدْ صحَّ عن عائشةَ رضي الله عنهَا قالتْ: ((ما رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في شيءٍ من النَّوافِلِ أسرعَ منه إلى الرَّكعتينِ قبلَ الفجرِ)) [متَّفقٌ عليه، واللَّفظُ لمسلمٍ] .
2ـ سُنَّةٌ غيرُ مؤكَّدةٍ:

وهي ما كان من السُّنَن ممَّا لم يُواظِبْ عليه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كصيامِ التَّطوُّع، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يصومُ حتَّى يُقالَ لا يُفطِرُ، ويُفطرُ حتَّى يقالَ لا يصومُ.

ويندرجُ تحتَ هذا البابِ جميعُ ما حثَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عليه بالقولِ من التَّطوُّعاتِ، ولم يُنقلُ عنه المُواظبَةُ عليه بالفِعلِ، كقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((تَابِعُوا بين الحجِّ والعُمرَةِ، فإنَّهُمَا ينفيَانِ الفقْرَ والذُّنوبَ كما ينفي الكِيرُ خبَثَ الحديدِ والذَّهبِ والفِضَّةِ، وليسَ للحجَّةِ المبرورَةِ ثوابٌ إلاَّ الجنَّة)) [حديث صحيحٌ رواهُ التِّرمذِيُّ وغيرُهُ] .
3ـ فضيلةٌ وأدَبٌ:

وتُسمَّى كذلكَ بـ (سُنَّةِ الزَّوائد) ، و (سنَّة العادَةِ) ، وهي الأفعالُ النَّبويَّةُ في غيرِ أمرِ التَّعبُّدِ، كصفةِ أكلِهِ وشُربِهِ ونوْمِهِ ولِبَاسِهِ ومَشْيِهِ ورُكوبِهِ، ونحوَ ذلكَ، فإنَّ الاقتداءَ بالنًَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فيها فضيلَةٌ، فذلكَ من بابِ التَّشبُّه بهِ، وهو ممدُوحٌ، ما لمْ يُعارضْ مصلحةً أرجَح.

وهذا بابٌ جرى فيه الحالُ النَّبويُّ على مُقتضى الطَّبع البَشرِيِّ، أو على مجارَاةِ العُرفِ الَّذي لم يُخالفُ الدِّين، فما كان منه بمقتضى الطَّبعِ فالسُّنَّةُ فيه أن يُجاريَ الإنسانُ طبعَ نفسِهِ ما دامَ لا يُخالفُ الشَّريعة، وبذلك يحقِّقُ الاقتداءَ بأتمِّ من تحقيقهِ له لو تكلَّف وتصنَّع بخلافِ طبعِهِ ليُوافقَ المِشْيَةَ النَّبويَّة أو القِعدَة النَّبويَّة، وإن كان جاريًا على موافقِةِ العُرفِ كلُبسِ الإزارِ والقميصِ الطَّويلِ، فإنَّ السُّنَّةَ الَّتي ينبغي المتابعةُ فيها هي أن يُجاريَ المُسلمُ عرفَ بيئتِهِ وزمانِهِ في ذلك ما دامَ لم يُخالفْ شرعًا في نوعِ لباسِهِم وهيئتهِم، ويكونُ قَدْ خالفَ الاقتداءَ بمخالفةِ العرفِ، لأنَّ الكونَ في المجتمعِ والنَّاسِ على سبيل الموافقةِ لا المخالفَةِ مقصودٌ لئلاَّ يقعَ التَّميُّزُ ومن ثمَّ الارتفاعُ على الخلقِ والتَّزكيةُ للذَّواتِ، وإنَّما يدعُ المسلمُ من العُرفِ ما خالفَ الشَّرعَ في أمرٍ أو نهيٍ.

المباح
 تعريف المباح:

لُغَةً: مادَّتهُ ((بوح)) وتدلُّ على سعةِ الشَّيءِ، ومنه قيلَ: (باحَةُ الدَّارِ) ، ومنهُ جاءتْ (إباحَةُ الشَّيءِ) ، وذلك لكونِه مُوسعًا فيه غيرَ مُضيَّقٍ.
واصطلاحا: ما لا يتعلق بفعله ولا بتركه مدح ولا ذم. أو هو: ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه.

وذلك مثل: التمتع بالطيبات من مأكل ومشرب وملبس، فللمكلف أن يتخير من هذه الأشياء ما يشاء وله أن يترك ما يشاء.

 الأساليب الدالة على الإباحة:
 الفعل المباح يستفاد من أساليب كثيرة، منها ما يأتي:

1- التصريح من الشارع بحل الشئ، مثل قول الله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) (المائدة:5).

2- التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة، ومن ذلك قول الله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ) (الأنفال:69)، فالأمر في قوله تعالى: «كلوا» للإباحة، والقرينة التي صرفته من الوجوب إلى الإباحة وصف الأكل بالحلال. وأيضا قوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) (المائدة:2) أي: إذا تحللتم من إحرام الحج فالصيد مباح لكم، وكذلك الأمر بالانتشار في الأرض طلبا للرزق بعد الفراغ من صلاة الجمعة الثابت بقول الله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا) (الجمعة:10)

3- النص من الشارع على نفي الحرج والإثم والجناح، مثال نفي الحرج قول الله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ) (النور:61).  ومثال نفي الإثم قول الله تعالي: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ) (البقرة:173). ومثال نفي الجناح قول الله تعالى: (لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) (البقرة:236). فهذه الآيات الثلاث تدل على الإباحة.

4- نفي التحريم، مثل قول الله تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (الأعراف:32)، وكذلك نفي النهي مثل قوله تعالى: (لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوَهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ } (الممتحنة:8)، وكذلك النهي عن التحريم مثل قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ } (المائدة:87)

5- الاستثناء من التحريم، مثل قول الله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (الأنعام:119).

6- استصحاب الأصل، أو استصحابُ الإباحةِ الأصليَّةِ، وهذا الَّذي يُقالُ فيه: (الأصلُ في الأشياءِ الإباحَةُ) ، فكلُّ شيءٍ مباحٌ ما لم يرِدْ دليلٌ ينقلهُ من تلكَ الإباحةِ إلى غيرهَا من الأحكامِ التَّكليفيَّة، فلا يُدَّعى وجوبٌ أو استحبابٌ أو تحريمٌ أو كراهَةٌ إلاَّ بدليلٍ ناقلٍ إليها من الإباحةِ.

وهذا أصلٌ استُفيدَ من نصوصٍ صريحةٍ في الكتابِ والسُّنَّةِ، وهو مناسبٌ للمعقولِ الصَّريح، فإنَّ من أعظمِ مقاصدِ التَّشريعِ: رفع الحرجِ، والإباحةُ تخييرٌ، ورفعُ الحرج ثابتٌ بها، بخلافِ ما هوَ مطلوبُ الفعلِ أو التَّركِ، فإنَّ المكلَّف محتاجٌ إلى تكلُّفِ القيامِ به ممَّا تحصلُ له به المشقَّةُ، والأشياءُ لا حصرَ لها، فإنْ عُلِّقتْ بغيرِ الإباحَةِ من الأحكامِ التَّكليفيَّةِ لزمَ منها تكليفٌ غيرُ مُتناهٍ، وهذا لا يتناسبُ معَ قُدرةِ المكلَّفٍِ، ومعَ الرَّحمةِ بهِ.

والله امتنَّ على عبادهِ بالإباحةِ للأشياءِ فسخَّر لهُم ما في السَّماواتِ والأرضِ نعمةً منه ورحمةً، قال تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ} [الجاثية:13] ، وقال: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] ، وقال تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الأعراف: 32] .

وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ في الفقهِ، فإنَّ الأصلَ في كلِّ شيءٍ الحلُّ حتَّى يوجدَ من الشَّرعِ دليلٌ يُخرجُه من الحلِّ، وأنَّ ما يخرجُ من الحلِّ إلى حُرمَةٍ أو كراهةٍ مفصَّلٌ في الكتابِ والسُّنَّة، وهو محصورٌ معدودٌ يُمكنُ أن تُستقصى أفرَادُه، ألم تقرأْ قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 151] ، وقوله: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} …. [الأنعام: 145] ، وقوله: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ....} [الأعراف: 33] ، وقوله: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] ؟ وحتى الَّذي يجري المنعُ منه عن طريقِ القياسِ فإنَّه لا يحوِّلُ الأصلَ إلى أن يُقالَ: (الأصلُ في الأشياءِ الحُرمَةُ) ، فلو وصَلَ القياسُ بأصحابِهِ إلى هذا المعنى المعكوس لكانَ ذلكَ دليلاً بنفسهِ على فسادِ قياسِهِمْ.
انتقال الشيء عن حكم الإباحة:
ليستْ أصنافُ المباحاتِ قابلةً للحصرِ، لكنْ لمَّا كانتِ الإباحَةُ فيها استواءُ طرَفَي الفِعلِ والتَّركِ جازَ أن تيملَ إلى أحدِ الطَّرفينِ باعتبارِ عارضٍ، فالقاعدة أن يُقال: يبقى حُكمُ الإباحةِ للشيءِ ثابتًا ما لمْ يترجَّحْ فيهِ جانبُ المفسدَةِ أو جانبُ المصلحةِ، فإذا ترجَّحَ أحدُ الجانبينِ فإنَّ المفسدَةَ الرَّاجحَةَ تُحيلُ المُباحَ مكروهًا أو محرَّمًا، والمصلحة الرَّاجحة تُحيلهُ مندوبًا أو واجبًا، فالشَّيءُ يكتسبُ حكمًا تكليفيًّا جديدًا باعتبارِ عارضٍ أخرجهُ عنِ الإباحَةِ.

أمثلة:

1ـ الأكلُ والشُّربُ مباحانِ من جميعِ الطَّيِّباتِ، لكنَّ الإسراف فيهما إلى حدِّ التُّخمةِ مكروهٌ، قال الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} [الأعراف: 31] ، وقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((ما ملأ آدميٌّ وِعاءً شرًّا من بطنٍ، بحسبِ ابن آدمَ أُكُلاتٌ يُقمنَ صُلبهُ، فإن كان لا محالةَ فثُلثٌ لطعامِهِ وثلثٌ لشرابِهِ، وثلثٌ لنفسِهِ)) [حديثٌ صحيحٌ رواهُ التِّرمذِيُّ وغيرُه] .

2ـ اللَّهوُ واللَّعبُ مباحانِ في غاير محرَّمٍ معلومِ الحُرمةِ، فإذا سبَّبا تفويتَ فريضةٍ كإخراجِ الصَّلاةِ عن وقتها، أو جرَّا إلى محرَّمٍ كالتَّعدِّي على الغيرِ أو مواقعةِ فاحشةٍ، انتقلا إلى التَّحريمِ.
 دخول المباح تحت حكم التكليف:
اتفق جمهور العلماء على أن المباح ليس داخلا تحت حكم التكليف؛ لأن الأمر يستلزم ترجيح الفعل ولا ترجيح في المباح، كما أن الحكم التكليفي سمي بذلك؛ لأن فيه كلفة على الإنسان، وهذا ظاهر فيما فيه طلب سواء كان طلب فعل أو طلب ترك.

إذن، فما وجه دخول المباح تحت حكم التكليف؟

يمكن أن يقال في الجواب: إن اعتبار المباح من أقسام الحكم التكليفي بمعنى: أنه مختص بالمكلف، أي أن الإباحة أو التخيير بين الفعل والترك لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل والترك، فهذا وجه اعتبار الإباحة من أحكام التكليف لا بمعنى أن المباح مكلف به.

ويمكن أن يقال أيضا: إن إدخال المباح ضمن أقسام الحكم التكليفي من قبيل التغليب والتسامح، إذ أن صفة التكليف متوفرة في أكثر أنواع الحكم التكليفي أو أن هذا اصطلاح.

 حكم المباح: 
أنه لا ثواب ولا عقاب في فعل المباح أو تركه.

غير أنه قد يثاب عليه بالنية والقصد، كمن يمارس بعض أنواع الرياضة البدنية والرماية وركوب الخيل بنية تقوية جسمه ليقوى على العبادة.. وهكذا.

لكن مما تجدر الإشارة إليه أن المباح الذي بينا أحكامه السابقة إنما هو بالنسبة للجزء. وأما بالنسبة للكل فهو إما مطلوب الفعل أو الترك، فالإباحة تتجه إلى الجزئيات لا إلى الكليات وإلى بعض الأوقات لا إلى جميع الأزمان.

بمعنى أن أكل الطيبات مثلا مباح، بمعنى أن المكلف له أن يختار من أنواع الأطعمة المباحة ما يشاء، لكن أصل الأكل مطلوب فعله من حيث الجملة، فالواجب على الإنسان أن يأكل ليحفظ حياته؛ لأن حفظ الحياة مطلوب من المكلف، بل من الكليات الخمس. 

المكروه
المكروه لغة: ضد المحبوب أخذا من الكراهة، ولذلك يقال: كره الشئ كرها خلاف أحبه، فهو بمعنى نفور الطبع أي ما تعافه النفس وترغب عنه. وقيل: مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب.
وقد استُعملَ لفظُ (المكروهُ) في لسانِ الشَّرعِ بِهذا المعنى، وكذلك بمعناهُ اللُّغويِّ الَّذي هو ضدُّ المحبوبِ، فربَّما وُصفَ بهِ (الحرامُ) ، كما في قوله تعالى بعد ذكرِ بعضِ المناهي في سورةِ الإسراءِ: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: 38] ، وجميعها محرَّمٌ، والمعنى فيه أنَّ تلكَ المحرَّماتِ غيرُ محبوبةٍ ولا مرضيَّةٍ، بلْ مُبغضةٌ  مكروهَةٌ، لكن هذا الاستعمالُ لا يُشكلُ على المعنى الاصطلاحيِّ لـ (المكروه) على أنَّه نوعٌ من الأحكامِ التَّكليفيَّةِ غيرُ (الحرام)
واصطلاحا:المكروه عند الجمهور وهو ما يطلق عليه الحنفية بالمكروه تنـزيها.

يمكن تعريفه بأنه: هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا غير جازم.

أو هو: «ما يمدح تاركه ولم يذم فاعله».

فقوله: «ما يمدح» قيد يخرج به المباح؛ فإنه لا مدح فيه ولاذم.

«تاركه» قيد يخرج الواجب والمندوب؛ لأن فاعلهما يمدح لا تاركهما. 

«ولم يذم فاعله» قيد يخرج الحرام؛ لأن فاعله يذم.

مثال للمكروه: الذهاب إلى المسجد ممن أكل ذا رائحة كريهة؛ حيث طلب الشارع الكف عنه طلبا غير جازم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا».

حكمه: 
إن فاعله لا يأثم وقد يستحق اللوم والعقاب، وتاركه يمدح ويثاب إذا نوى بتركه التقرب إلى الله تعالى، ومنكره لا يكون كافرا.
الأساليب الدالة على الكراهة: 
للمكروه أساليب كثيرة أذكر منها على سبيل المثال ما يأتي:

1-  صيغة النهي إذا اقترن بها ما يدل على الكراهة، مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنـزلُ القُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ) (المائدة:101).

2-  فهنا قرينة صرفت هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، وهو ما جاء بنفس الآية، وهو قوله تعالى: (وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنـزلُ القُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ).

3-  التصريح بلفظ الكراهة وما اشتق منها مثل: كره أو أكره أو أبغض، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق».

4- صيغة الأمر المفيدة للترك المصحوبة بقرينة تصرفها عن التحريم إلى الكراهة مثل قوله صلى الله عليه وسلم «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن فعل المشتبهات ليس حراما وإنما هو مكروه على التحقيق والقرينة أن الأمر المشتبه فيه لا يوصف بالحل والحرمة وإلا لكان واحدا منهما.

تقسيم الحنفية للمكروه: 
أما الحنفية قسموا المكروه إلى قسمين: مكروه تحريمي – مكروه تنـزيهي.

أولا: المكروه التحريمي:هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني فيه شبهة.

مثل: لبس الحرير والذهب للرجال الثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهن»، وكذلك البيع على البيع والخطبة على الخطبة.

حكمه:أنه إلى الحرام أقرب، فيأخذ أحكامه تقريبا فيمدح تاركه ويذم فاعله مع استحقاقه للعقاب إلا أن عقابه أقل من العقاب على فعل المحرم وإن كان منكره لا يعد كافرا.

ثانيا: المكروه تنـزيها:هو: ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير ملزم للكف وكان إلى الحل أقرب.

مثل: أكل لحوم الخيل للحاجة إليها في الحروب.

حكمه: أن فاعله لا يذم ولا يعاقب وإن كان فاعله خلاف الأولى والأفضل.

وهذا الخلاف بين الحنفية والجمهور كخلافهم في الفرض والواجب، وهو ناتج عن نظرهم إلى دليل طلب الكف الإلزامي عن الفعل.

فالحنفية قالوا: إن كان الدليل قطعيا فهو المحرم، وإن كان الدليل ظنيا فهو المكروه تحريما، وإن كان الكف غير إلزامي فهو المكروه تنـزيها.

أما الجمهور: فلم ينظروا إلى الدليل من جهة قطعيته وظنيته، وإنما نظروا إلى طبيعة طلب الكف عن الفعل، فإن كان إلزاميا فهو المحرم عندهم سواء أكان دليله قطعيا أم ظنيا وإن كان طلب الكف غير إلزامي فهو المكروه عندهم وهو ما يقابل المكروه تنـزيها عند الحنفية.

وفي الحقيقة أن هذا الخلاف خلاف لفظي اصطلاحي.

مسائل:

1ـ لفظ (الكراهةِ) في استعمالِ العلماءِ جارٍ على معنى الكراهةِ المذكورِ ههنا، سِوى الحنفيَّة فإنَّهُم يقولونَ: كراهةُ تحريمٍ، وكراهَةُ تنزيهٍ، والنَّوعُ الأوَّلُ في تقسيمِهِم هذا من قِسمِ (الحرامِ) كما تقدَّمَ التَّنبيهُ عليهِ، والثَّاني من قسمِ (المكروه) الاصطلاحيِّ.

2ـ ويقعُ في كلامِ الشَّافعيِّ وأحمدَ وبعضِ أهلِ الحديثِ استعمالُ لفظِ (الكراهة) بمعنى التَّحريم وبمعنى الكراهةِ الاصطلاحيّةِ، فلاحِظْ ذلكَ.

3ـ يُلاحظُ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إذا نهى عن شيءٍ، وثبتَ أنَّه فعلهُ، فإنَّ فعلهُ يدلُّ على الجوازِ، ولا يُقال: صُرفَ النَّهي عن التَّحريمِ إلى الكراهةِ، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - لا يفعلُ المكروهَ.
الحرام
أولا لغة: الممنوع، يقال: " حرمه الشيء ": إذا منعه إياه، ومنه قوله تعالى: (وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ) أي: حرمناه رضاعهن ومنعناه منهن.

ثانيا اصطلاحا:

هو: ما ذُمَّ شرعاً فاعله.
أو: ما طلَبَ الشَّارِعُ الكفَّ عنه على وجهِ الحَتْمِ والإلزامِ، ويثابُ تاركُهُ امتثالاً، ويُعاقبُ فاعلُهُ اختيارًا.

ومن أسمَائِهِ: المحظُورُ.
شرح التعريف وبيان محترزاته:

قولنا: " ما " جنس في التعريف، والمراد منه: " الفعل "،
والتقدير: " الفعل الذي يذم شرعاً فاعله "، والمقصود: فعل المكلَّف.

ودخل في ذلك كل أقسام الحكم التكليفي وهي: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام.

قولنا: " ذُمَّ " الذم هو: الاستنقاص من الشارع الذي يصل إلى حدِّ العقاب، وهو قيد في التعريف، أخرج المندوب، والمكروه،
أنه أخرج المندوب؛ لأن المندوب لا ذم على تركه. وأنه أخرج المكروه؛ لأن المكروه لا ذم على فعله. وأنه أخرج المباح؛ لأن المباح لا ذم على فعله ولا على تركه.

قولنا: " شرعا " قيد في التعريف لبيان أن الذم المعتبر هو الذم الوارد من الشارع.

قولنا: " فاعله " أخرج الواجب؛ لأنه الواجب يذم على تركه.

والمراد بالفعل هو: كل ما يصدر من الشخص، وذلك يشمل فعل الجوارح كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر، والقتل، ويشمل الأقوال المحرمة كالكذب، والنميمة، والغيبة، ويشمل الأعمال القلبية المحرمة كالحقد، والحسد، والنفاق.

في صيغ الحرام:

الحرام له صيغ وأساليب، ومنها:

الأولى: لفظة " التحريم " ومشتقاتها، مثل قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)، وقوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) .

الثانية: صيغة النهي المطلق، مثل قوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا) .

الثالثة: التصريح بعدم الحل، مثل قوله تعالى: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) ، وقوله عليه الصلاة والسلام:" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ".

الرابعة: أن يذكر الشارع فعلاً ثم يرتب عليه عقوبة، فهذا يدل على أن الفعل حرام، ومنه قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) .

الخامسة: صيغة الأمر التي تطلب الترك والمنع من الفعل، كقوله تعالى: (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) ، وقوله: (وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا) ، فإن هذه الصيغة تعتبر من أساليب النهي؛ ترجيحاً لجانب المعنى على جانب اللفظ؛ حيث إن معنى هذه الأوامر: النهي.

- النص على الخبر بتحريمه، كقولو تعالى : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُه الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّ هُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْببيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّه الْبيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّه فَانْتَهَى فله مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  همْ فِيهَا خَالِدُونَ ]البقرة 275
أقسام الحرام:
التَّحريمُ لم يأتِ في شريعةِ الإسلامِ إلاَّ لشيءٍ كانتْ مفسدَتُهُ خالصَةً أو غالبةً، وجميعُ المحرَّماتِ لا تخلو من أن تكونَ على واحدٍ من الوَصْفينِ، وهذه قاعدَةٌ عظيمةٌ في الفقهِ لإدراكِ ما يمكنُ أن يلحقَ بالحرَامِ بحسبِ رُجْحانِ جانبِ المفسدةِ، أو فُقدانِ المصلحَةِ.

والمفسدَةُ في المحرَّمِ تكونُ في ذاتِ الشَّيءِ المحرَّمِ، أو يكونُ المحرَّمُ سببًا فيها، وعليه فالمحرَّماتُ قسمانِ:

1ـ محرَّمٌ لذاتِهِ:

مثلُ: الشِّركِ، والزِّنا، والسَّرقَةِ، وأكلِ الخِنزيرِ، فهذه حُرِّمت لِذواتِها، ومفاسدُها خالصَةٌ أو راجحَةٌ، ويترتَّبُ على فعلِهَا: الإثمُ والعِقابُ، وبُطلانُ كونِهَا أسبابًا شرعيَّةً لثبوتِ شيءٍ من الأحكامِ، فالزِّنَا مثلاً لا يثبتُ بهِ النَّسبُ ولا يأخذُ أحكامَ الزَّواجِ الصَّحيحِ، والسَّرقةُ لا تثبتُ المكليَّة للمالِ المسروقِ، وهكذا.

2ـ محرَّمٌ لغيرهِ:
هو مباحٌ في الأصلِ أو مشروعٌ لخُلوِّهِ من المفسدَةِ أو رُجحانِ مصلحتهِ، لكنَّه في ظرفِ معيَّنٍ كان سببًا لمفسدةٍ راجحَةٍ، فتعتريهِ الحُرمَةُ في تلكَ الحالِ.

مثلُ: والصَّلاةُ مشروعةٌ في كلِّ وقتٍ إلاَّ في ساعاتٍ منعت الشَّريعَةُ من الصَّلاةِ فيها دفعًا لمشابهةِ الكُفَّار حيثُ يسجدونَ للشَّمسِ عندَ طُلوعهَا وغُروبهَا، والرَّجلُ يخطبُ امرأةً أجنبيَّةً ليتزوَّجها حلالٌ مباحٌ، لكنَّهُ يحرُم إذا علمَ أنَّ مسلمًا غيره قد تقدَّمَ لِخِطبتها حتَّى ينصرِفَ عنها أو تنصرِف عنه، وإنَّما كانتْ الحرمَةُ العارضَة لما يُسبِّبُ ذلك من العدَاوةِ بين المسلمينَ بسببِ ما يقعُ من الإيذاءِ، ومثلهُ أن يبيع على بيعِ أخيهِ، ولوْ أوقعَ المسلمُ الفعلَ من هذه الأفعالِ في وقتِ تحريمِهَا، فهلْ يصحُّ منه الفعلُ مع الإثمِ، أو يفسدُ الفعلُ مع الإثمِ؟ بينَ الفُقهاءِ خلافٌ، وسيأتي في مبحث اقتضاء النهي الفساد والبطلان [السداسي 5] .
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الحكم الوضعي و أقسامه
تمهيد:
مما تجدر الإشارة إليه أن الحكم الوضعي وإن أخذ صفة الاستقلال عن الحكم التكليفي، إلا أن له صلة وثيقة به؛ ذلك أنه بجميع أقسامه بمثابة العلامات التي تدل على الحكم التكليفي، ولولاها لفات الناس كثير من الأحكام التكليفية دون أن يعلموا بها؛ فنصبها الشرع للدلالة عليها دفعا لهذا الحرج والعسر عن المكلفين. إذن يتبين لنا أنه بدون الحكم الوضعي كان يشق على المكلف معرفة خطاب الله تعالى؛ لذلك أظهر الله سبحانه وتعالى خطابه لخلقه بأمور محسوسة نصبها أسبابا لأحكامه وجعلها موجبة ومقتضية للأحكام على مثال اقتضاء العلة الحسية معلولها فكان من مجموعها الحكم الوضعي.
تعريف الحكم الوضعي عند الأصوليين:

خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشئ أو شرطا له أو مانعا منه، أو كون الفعل صحيحا أو باطلا. هذا هو تعريف الحكم الوضعي عند الأصوليين، وقيود التعريف ظاهرة:
و «المتعلق بجعل الشيء» قيد يخرج به الحكم التكليفي فإن الخطاب وارد فيه بالاقتضاء أو التخيير.
ومن أمثلة الحكم الوضعي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، فهو خطاب من الشارع بجعل رؤية هلال رمضان سببا لوجوب الصيام على المكلفين، ورؤية هلال شوال سببا لوجوب الفطر. وكذلك قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ) (المائدة: 6)، فهو خطاب من الشارع بجعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس لقاتل ميراث» فهو خطاب من الشارع بجعل القتل مانعا من الميراث.
ويترتب على السببية أو الشرطية أو المانعية كون الفعل يقع صحيحا تترتب عليه آثاره ولا يقع صحيحا، فلا تترتب عليه الآثار. فبتحقق السبب والشرط وزوال المانع يكون التصرف صحيحا، وإلا فإنه يكون غير صحيح.
سبب تسميته بالحكم الوضعي:

سمي الحكم الوضعي بهذا الإسم لأن المقصود منه وضع شئ سببا لشئ آخر أو شرطا له أو مانعا منه، فهو منسوب إلى الوضع وهو الجعل؛ لأن اعتبار الشيء سببا أو شرطا لشئ آخر أو مانعا منه إنما هو بجعل الشارع دون غيره، ولولا جعل الشارع إياه سببا أو شرطا أو مانعا لما كان كذلك.
أقسام الحكم الوضعي باعتبار ذاته:

الناظر في كتب الأصول يجد أن علماء الأصول اختلفوا اختلافا كبيرا في أقسام هذا الحكم وعددها.
فالإمام البزدوي والشيخ عبد العزيز البخاري سجلا لنا أنها أربعة فقط، وهي: السبب والعلة والشرط والعلامة. والشاطبي قد حصرها في الأسباب والشروط والموانع والصحة والبطلان والعزائم والرخص.
وابن قدامه يرى أن أنواعه هي: السبب والعلة والشرط والمانع والصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة. وطبيعي أن يخرج بهم هذا الخلاف في أنواع الحكم إلى الخلاف في الأنواع التي لم يتفقوا على إدخالها تحت هذا الحكم.بمعنى أن هناك اتفاق على: السببية والشرطية والمانعية.
وإذا كان الخلاف بين العلماء في أنواع هذا الحكم قد بلغ هذا المدى؛ فإننا نبيح لأنفسنا أن نقتصر على التعريف بالأنواع المشهورة، وهو ما سار عليه الجمهور؛ حيث قسم الجمهور الحكم الوضعي باعتبار ذاته إلى خمسة أقسام: السببية والشرطية والمانعية والصحة والبطلان.
المبحث الثاني: أقسام الحكم الوضعي 

قسم الجمهور الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام: (السبب- الشرط- المانع- الصحيح- الباطل).
أولا: السبب:

تعريف السبب لغة: اسم للحبل ولما يتوصل به إلى المقصود، ثم استعير لكل شئ يتوصل به إلى أمر من الأمور.ومنه قوله زهير:

ومن هاب أسباب المنيَّة يلقها 
 تعريف السبب اصطلاحا:
عرف الأصوليون السبب بتعريفات كثيرة، لكن أَوْضَح هذه التعريفات وأقربها هو: الوصف الظاهر المنضبط الذي أضاف الشارع إليه الحكم، ويلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.
فهو إذن وصف ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على الحكم وربط وجود الحكم بوجوده وعدم الحكم بعدمه، فيلزم من وجود السبب وجود الحكم، ويلزم من عدم السبب عدم الحكم، فدخول الوقت إذا وجد وجدت الصلاة وإذا لم يوجد دخول الوقت لم توجد الصلاة.
وفائدة نصبه سببا مُعَرِفا للحكم: أن لا يقع المكلفون في حرج أو مشقة حين الوقوف على خطاب الشرع، وحتى لا تتعطل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية وخاصة بعد انقطاع الوحي ولحوق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى.
العلاقة بين السبب والعلة: اختلف العلماء في العلاقة بين السبب والعلة، فقيل هما مترادفان، والتعريف السابق صالح لهما، ولا يشترط في أي منهما المناسبة.
وقيل: إنهما متباينان، فالسبب ما كان موصلا للحكم دون تأثير، أي: دون مناسبة كزوال الشمس هو سبب وجوب صلاة الظهر، والعلة ما أوصلت مع التأثير كالإتلاف لوجوب الضمان.
وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل علة سبب ولا عكس، فالسبب أعم من العلة؛ لأن السبب يشمل ما كان مناسبا للحكم وما ليس كذلك، أما العلة فلا تكون إلا مناسِبة للحكم.
فالسفر يقال له سبب وعلة، أما ميل الشمس عن وسط السماء أو شهود شهر رمضان فيقال له سبب، ولا يقال له علة، فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد السبب في مادة أخرى.

أقسام السبب باعتبار كونه فعلا مقدورا للمكلف أو غير مقدور:
1-  السبب غير المقدور للمكلف وليس فعلا له. 
مثل: شهود الشهر بالنسبة لوجوب الصيام والقرابة بالنسبة لاستحقاق الإرث والدلوك بالنسبة لوجوب الصلاة؛ فكل هذه الأسباب ليست من فعل المكلف ولا تدخل تحت قدرته، ولهذا السبب فإن خطاب التكليف لا يتعلق بها؛ لأنه إنما يتعلق بأفعال المكلفين، وشهود الشهر والقرابة والدلوك ليست من أفعال المكلفين، ومع هذا، إذا وجد، وجد الحكم لأن الشارع ربط الحكم به وجودا أو عدما فهو أمارة لوجود الحكم وعلامة لظهوره.
2-  السبب المقدر للمكلف: وهو الفعل الذي يستطيع المكلف القيام به لأنه في مقدوره وفعل من أفعاله، ولذا رُتِّبَ عليه حكمه كالسفر لإباحة الفطر والقتل العمد العدوان لوجوب القصاص.
حكم السبب:

إذا وجد السبب مستكملا شرائطه وانتفت موانعه سواء كان من فعل المكلف أولا، ترتب عليه مسببه حتما؛ لأن المسبب لا يتخلف عن سببه شرعا.
أنواع السَّببُ باعتبارِ من سبَّبه إلى قسمينِ:
1ـ ما جعلتْهُ الشَّريعةُ سببًا ابتداءً من غيرِ أن يكونَ للمكلَّفِ فعلٌ فيه. من أمثلتهِ:
[1] زوالُ الشَّمسِ لوجوبِ صلاةِ الظُّهرِ، قال تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78] .

[2] دُخولُ الشَّهر لوُجوبِ صومِ رمضانَ، قال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] .
[3] الاضطِرارُ لجوازِ أكلِ الميتَةِ، قال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}[البقرة: 173].
[4] المرضُ لإباحةِ الفِطرِ، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].

2ـ ما سببُهُ المكلَّفُ فرتَّبَتِ الشَّريعة الآثارَ على وجودِهِ.من أمثلتِهِ:

[1] السَّفرُ لإباحةِ الفِطرِ، قال تعالى في الآية المتقدمة: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ} .

[2] الزِّنَا لإقامةِ الحدِّ، قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] .

ثانيا: الشرط

تعريف الشرط لغة: الشرْط بسكون الراء: إلزام الشيء والتزامه، ويجمع على شروط.
والشرَط بفتح الراء معناه العلامة اللازمة، ويجمع على أشراط، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها، قال تعالى: (فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْراطُهَا).
تعريف الشرط اصطلاحا: هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم. أو " ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ".

وصف ظاهر منضبط يستلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يستلزم وجوده وجود الحكم.
ومعنى ذلك: أن الشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط، فليس جزءا منه وهو يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط. فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط.
ومن هنا يتبين وجه تسميته شرطا؛ حيث كان علامة للمشروط يتعلق وجوده به.
مثال ذلك: الوضوء، فإنه شرط لصحة الصلاة، فإذا لم يوجد الوضوء فلا تصح الصلاة، وليس الوضوء جزءا من حقيقة الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، كما لو توضأ شخص ولم يصلّ، وكذلك الولي والشاهدان في عقد النكاح، فإذا لم يتوفر ذلك في عقد النكاح فلا يوجد زواج صحيح، وقد يوجدان ولا يوجد الزواج.
حكم الشرط: إذا شرط الشارع شرطا لفعل فإن وجوده الشرعي لا يتحقق إلا إذا وجدت شروطه، ويعتبر شرعا معدوما إذا فقدت شروطه كما أن الشروط المعتبرة في الشرع الإسلامي هي كل ما جاء مكملا لحكمة المشروط بحيث لا ينافيها بحال من الأحوال مثل اشتراط الحرز في السرقة والعمد العدوان في القتل قصاصا، ونحو ذلك من الشروط التي تكون مكملة لحكمة كل سبب يقتضى حكما من الأحكام.
فهذه الشروط وما شابهها صحيحة شرعا لما فيها من الموافقة والاتساق مع المشروط الذي شرط فيه.
فمثلا: الكفاءة في النكاح، فإنها لما كانت أقرب إلى التحام الزوجين وأولى بمحاسن العادات كان اشتراطها ملائما لمقصود النكاح.
أما الشروط التي لا تلائم مقصود المشروط ولا مكملا لحكمته بل جاء على الضد من ذلك؛ فهي لا تعتبر شرعا؛ أي أن الشروط التي تناقض مقصود المشروط تعتبر شروطا فاسدة وغير صحيحة.
كما إذا اشترط الزوج أن لا ينفق على زوجه؛ فهذا النوع من الشروط لا إشكال في إبطالها وعدم صحتها؛ لأن هذا الشرط منافي لحكمة السبب، فلا يصح أن يجتمع معه.
الفرق بين الشرط والسبب: يوجد بين الشرط والسبب فروق، من أهمها:
الفرق الأول: أن الشرط مقارن للحكم غير مفارق له، بخلاف السبب، فلا تلزم فيه المقارنة فقد يقع تأخير حكم الشيء عن سببه.

الفرق الثاني: أن الشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم فقط، بخلاف السبب، فإنه يؤثر في الحكم من جهة الوجود والعدم، كما سبق في تعريف كل واحد منهما.

الفرق الثالث: أن الشرط ليس فيه مناسبة في نفسه، بخلاف السبب، فإنه مناسب في ذاته، فمثلاً النصاب فإنه سبب في وجوب الزكاة، وهو مشتمل على الغنى في ذاته، بخلاف مرور الحول فإنه ليس فيه مناسبة في نفسه، وإنما هو مكمل لحكمة الغنى في النصاب، وذلك بالتمكين من تنمية المال في جميع الحول.
الفرق بين الشرط والركن: الركن هو ما توقف الشيء على وجوده وكان جزءا من حقيقته كقراءة الفاتحة في الصلاة، فهي ركن من أركانها يتوقف وجود الصلاة على تحققها في نظر الشارع، وهي جزء من حقيقة الصلاة، وهكذا كل ما كان ركنا لشئ فإن الشيء لا يكون له وجود في نظر الشارع إلا إذا تحقق ذلك الركن.
والفرق بين ركن الشيء وشرطه، مع أن كلا منهما يتوقف وجود الحكم على وجوده: إلا أن الركن جزء من حقيقة الشيء، وأما الشرط فهو أمر خار عن حقيقته وليس من أجزائه. فالركوع ركن الصلاة لأنه جزء من حقيقتها، والطهارة شرط الصلاة لأنها أمر خارج عن حقيقتها، وصيغة العقد والعاقدان ومحل العقد أركان العقد لأنها أجزاؤه، وحضور الشاهدين في الزواج، وتعيين البدلين في البيع، وتسليم الموهوب في الهبة، شروط لا أركان، لأنها ليست من أجزاء العقد، ومن أجل هذا كان للوقف أركان وشروط، وكذا للبيع وسائر العقود والتصرفات، وإذا حصل خلل في ركن من الأركان كان خللا في نفس العقد والتصرف، وإذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خللا في وصفه أي في أمر خارج عن حقيقته.
ويتضح مما تقدم أن الركن والشرط يتفقان في أن الحكم يتوقف وجوده على وجودهما.
ويختلف الركن عن الشرط في أن الركن جزء من ماهية الشيء وأن الشرط أمر خارج عن الماهية.
أنواع الشرط :
التقسيم الأول : ينقسمُ الشَّرطُ باعتبارِ مصدره /مُشترِطِهِ إلى قسمينِ:

1ـ شرطٌ شَرْعِيٌّ وهوَ الَّذي جعلتْهُ الشَّريعةُ شرطًا، كَحَولِ الحوْلِ علَى المالِ الَّذي بلغَ النِّصابَ لإيجابِ الزَّكاةِ فيهِ.

2ـ شرطٌ جَعْلِيٌّ: وهو الَّذي يضعُهُ النَّاسُ باختيارِهم في تصرُّفَاتِهمْ ومُعاملاَتِهِمْ لا في عبادَاتِهم، كَالشُّرُوطِ الَّتِي يصطلحونَ عليها في عُقُودِهِمْ.

والفُقهاءُ مختلفُونَ في هذا النَّوعِ من الشُّروطِ في صحَّتهَا أو فسادِهَا، وما تدلُّ عليهِ الأدلَّةُ فيه التَّفصيلُ، وذلكَ بتقسيمِهِ إلى قِسمينِ:

[1] شرْطٌ صحيحٌ: وتُعرفُ صحَّتُهُ بأنْ لا يكونَ ورَدَ في الشَّرعِ ما يُبطِلُهُ، مثالُهُ: اشْترَاطُ البائعِ منفعةً معيَّنةً على المشتري في عقْدِ البَيعِ لا تُنافي مقصودَ البَيعِ، وكذلك كلُّ شرطٍ عُرفيٍّ في أيِّ عقدٍ ليس معارضًا لدليل في الشَّرعِ فهو شرطٌ صحيحٌ.

والدَّليل على صحَّةِ الشُّروطِ في الأصلِ قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ، وقوله: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34] 

[2] شرطٌ باطلٌ: ويعرفُ بُطلانه بوُرود ما يُبطِلهُ في الشَّرعِ، ومثالهُ: حديثُ: ((ما بالُ رِجالٍ يشترطُونَ شروطًا ليستْ في كتابِ الله؟ ما كانَ من شرْطٍ ليس في كتابِ الله فهوَ باطلٌ وإن كانَ مائَة شرْطٍ، قضاءُ الله أحقُّ، وشرْطُ الله أوثقُ، وإنما الولاءُ لمنْ أعتقَ)) [مُتَّفقٌ عليه] . فالشروط المعتبرة والتي سمح للمكلَّف أن يشترطها هي: كل ما جاء مكملاً لحكمة المشروط، بحيث لا ينافيها بحال من الأحوال،
وهي الشروط الموافقة لمقتضى مشروطاتها في العقود والتصرفات
أنواع الشرط الشرعي :الشرط الشرعي أنواع: " شرط وجوب "، و " شرط صحة "،.و" شرط أداء " -شرط الوجوب هو: ما يصير الإنسان به مكلَّفاً كالزوال لصلاة الظهر، فإنه شرط في وجوب الصلاة، وبلوغ الدعوة إلى شخص؛ حيث إنه شرط في وجوب الإيمان عليه.
شرط الصحة هو: ما جعل وجوده سبباً في حصول الاعتداد بالفعل وصحته مثل: الطهارة، وستر العورة، واستقبال القِبْلة.

شرط الأداء هو: حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع الفعل، فيخرج بذلك الغافل، والنائم، والساهي، ونحوهم، فإنهم غير مكلَّفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهم.
التقسيم الثاني : ينقسم الشرط باعتبار قصد الشارع له وعدم ذلك إلى قسمين:

القسم الأول: ما قصده الشارع قصداً واضحا.

القسم الثاني: ما ليس للشارع قصد في تحصيله.

أما القسم الأول - وهو: ما قصده الشارع قصداً واضحا – فهو الذي يرجع إلى خطاب التكليف، وهو إما أن يكون مأموراً بتحصيله كالطهارة للصلاة، واستقبال القِبْلة. وإما أن يكون منهياً عن تحصيله كنكاح المحلل في مراجعة الزوجة لزوجها الأول.

أما القسم الثاني - وهو: ما ليس للشارع قصد في تحصيله – فهو الذي يرجع إلى خطاب الوضع كالحول في الزكاة، فإن إبقاء النصاب حتى يكمل الحول حتى تجب الزكاة ليس بمطلوب الفعل، ولا هو مطلوب الترك.

ثالثا: المانع

المانع: اسم فاعل من المنع، أي منع من باب قطع فهو مانع، أي حائل بين شيئين، فالمانع إذن كل ما يمنع سواه ويكون حائلا دونه.
تعريف المانع اصطلاحا: عرف الأصوليون المانع بتعريفات كثيرة، أذكر منها:
الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته.
" ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته "
.  أو : ما رتَّب الشَّرعُ على وجودِهِ العدَمَ.
المانع عكس الشرط، وهو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم كالدين مع وجوب الزكاة والأبوة مع القصاص. ووجه العكس فيه أن الشرط ينتفي الحكم بانتفائه والمانع ينتفي لوجوده.
أقسام المانع: 

1- مانع للحكم:
والمعنى: أن يقعَ فعلٌ من المكلَّف يستوجبُ حُكمًا شرعيًّا بأن وُجدَ في ذلكَ الفعلِ تحقُّقُ الأسبابِ الموجِبةِ لذلكَ الحُكمِ، فوضعَت الشَّريعَةُ (مانعًا) دونَ تنفيذِ ذلك الحُكْم. مثالهُ: قولهُ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يُقتلُ والدٌ بولَدِهِ)) ، فهذا (مانعٌ) عند جمهورِ العلماءِ من إقامةِ القِصاص على الوالدِ إذا قتلَ ابنَه عمدًا، فمعَ استيفاءِ الوالدِ لشُروطِ القِصاصِ فقدْ جعلتِ الشَّريعَةُ أبوَّته مانعةً من القصاصِ . لأن الأب كان سببا لوجود الولد، فلا يحسن كونه سببا لعدمه فينتفي الحكم وهو القصاص مع وجود مقتضيه وهو القتل ظلما، وتحقق السبب الشرعي وتوفرت جميع الشروط. لكن وجد مانع من ترتب الحكم عليه وهو أن القاتل أبو المقتول، وسمي هذا بأنه سبب مانع للحكم؛ لأن سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر.
2- مانع للسبب:
أي سبب الحكم، والمانع هنا: وصف يُخِل وجوده بحكمة السبب يقينا.
مثال ذلك: الدين مع ملك النصاب. ووجه ذلك: أن حكمة وجوب الزكاة في المال إذا بلغ نصابا الذي هو السبب في وجوب الزكاة كثرة تحمل المواساة منه شكرا على نعمة ذلك، لكن لما كان المدين مطالبا بصرف الذي يملكه في الدين صار كالعدم. وسمي هذا بأنه مانع للسبب؛ لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط. فالمانع ينتفي الحكم لوجوده والشرط ينتفي الحكم لانتفائه.
رابعا: الرخصة والعزيمة
تعريف الرخصة: وأما الرخصة، فهي مشتقة من الرخص، وهو: اليسر والسهولة، يقال: " رخص
لنا الشرع في كذا ": إذا يسَّره وسهَّله علينا، وهو - أيضا – مشتق من اللين والمسامحة.
إصطلاحا:  ما شرعه الله من الأحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف، أو هي ما شرع لعذر شاق في حالات خاصة، أو هي استباحة المحظور بدليل مع قيام دليل الحظر. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. 
قولنا: " الثابت ": يوضح أنه لا بد من دليل على الرخصة، فإن لم تثبت الرخصة بدليل لم يجز الإقدام والعمل بها، وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض، وهذا باطل.

قولنا: " على خلاف الدليل ": يشمل الدليل الخاص، وهو ما يقتضي الحرمة والوجوب والندب، كما يشمل الدليل العام كدليل الأصل في نحو قولهم: " الأصل كذا "، والأصل من الأدلة الشرعية.

وهذه العبارة - أعني: " على خلاف الدليل - أخرجت أمورا هي:

الأول: العزيمة؛ لأنها على وفق الدليل، لا على خلافه.

الثاني: الأحكام الثابتة على وفقِ الدليل مثل إباحة الأكل والشرب والنوم، حيث إنه لم يوجد دليل على منع هذه الأشياء حتى تكون إباحتها ثابتة على خلافه، فلا تكون رخصة وإن وجد فيها نوع من اليسر والسهولة.

ومثاله اباحة الميتة للمضطر، ففيها استباحة المحظور الذي هو أكل الميتة مع قيام الحاظر أي المانع الذي هو خبث الميتة الذي حرمت من أجله، وهو أيضاً ثابت على خلاف دليل شرعي هو " حرمت عليكم الميتة" لمعارض راجح كقوله: " فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم ".

أنواعُ الرُّخص: الرُّخصُ الشَّرعيَّةُ تعودُ إلى أنواعٍ ثلاثةٍ:
1ـ إباحَةُ المحرَّم لعُذرِ الضَّرورةِ، وإليه ترجعُ قاعدَةُ: (الضَّرُوراتُ تُبيحُ المحظُوراتِ)
مثالهَا: التَّلفُّظُ بكلمةِ الكُفرِ عندَ الإكراهِ، كما قال تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 116] ، وأكلُ الميتةِ والدَّمِ ولحمِ الخنزيرِ وشُربِ الخمرِ للمُضطرِّ، كما قال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 173، وقال: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] .
2ـ إباحَةُ تركِ الواجبِ، وفيهِ قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وإذا أمرْتُكُم بأمرٍ فَأْتُوا منهُ ما استَطعتُمْ)) . وتيسيرًا على النَّاسِ. مثالها: الإذنُ في بيعِ السَّلمِ (أو: السَّلف) ،
 أو عقدِ الاستِصناعِ، مع أنَّ كلاًّ منهما بيع معدومٍ ليسَ موجودًا وقتَ التَّعاقُدِ، نعمْ ذلك بشُروطٍ، كما قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((منْ أسلفَ في شيءٍ ففي كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ)) [متَّفقٌ عليه عن ابنِ عبَّاسٍ] .

درجات الأخذ بالرخص:

الأخذُ بالرُّخصِ الشَّرعيَّةِ يتفاوَتُ حكمُهُ إباحَةً ونَدبًا ووجوبًا، فهو على أربعِ درجاتٍ:

1ـ التخييرُ بين الأخذِ بالرُّخصةِ وتركهَا.

مثالهُ: الفطرُ للمسافرِ عند استواءِ حالهِ بالصَّومِ والفطرِ، فإنَّ له أن يُفطرَ أو يصومَ من غيرِ بأسٍ، كما قال حمزَةُ بنُ عمرٍو الأسلميُّ للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَأصُومُ في السَّفرِ؟ وكان كثيرَ الصَّومِ، فقالَ: ((إن شئتَ فصُمْ، وإنْ شئتَ فأفطِرْ)) [متفقٌ عليه] .

2ـ تفصيلُ الأخذِ بالرُّخصةِ.

مثالهُ: قصرُ الصَّلاةِ في السَّفرِ، فإنَّها رُخصةٌ جرى العملُ النَّبويُّ على الأخذِ بها في جميعِ الأسفارِ، حتَّى أنهُ لم يصحَّ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أتمَّ صلاةً قطُّ في السَّفرِ، وهذه المُداومةُ دالَةٌ على تفصيل الأخذ بالرُّخصةِ. هذا على مذهبِ جمهورِ العلماءِ في أنَّ قصرَ الصَّلاةِ في السَّفرِ سُنَّةٌ، خلافًا لمن ذهبَ إلى وجوبهَا.

3ـ تفضيل التَّرك للرُّخصةِ.

مثالهَا: احتمالُ الأذى في الله لمن أُكرهَ على أن يقولَ كلمَةَ الكُفرِ بلسانِهِ، فإنْ أرادَ أن يأخذَ برُخصةِ الله لهُ فلهُ ذلكَ، وإن صبرَ وَاحتملَ ولو بلغَ الأمرُ إلى قتلِهِ فذلكَ أفضلُ، وقد كَانَ هذا حالَ المُرسلينَ وكثيرٍ من أتباعهمْ.

4ـ وجوبُ الأخذِ بالرُّخصةِ.

مثالهُ: أكلُ المُضطرِّ للميتةِ دفعًا للهلكَةِ عن نفسهِ، فإنَّ تحريم الميتةِ إنَّما كان لضررهَا على النَّفسِ، فحينَ كانتْ سببًا للحياةِ أُبيحتْ، والهلاكُ أعظمُ الضَّررِ بالنَّفسِ، فيُدفعُ الضَّررُ الأكبرُ بارتكابِ الضَّررِ الأدنَى، قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] .

هل يُمنعُ الأخذ بالرُّخص؟
صحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قالَ: ((إنَّ الله يحبُّ أن تُؤتَى رُخصَهُ، كما يكرهُ أن تُؤتَى معصيتُهُ)) [أخرجهُ أحمدُ وغيرُهُ] ، فما أحبَّهُ الله تعالى لا يصحُّ أن يقالَ: هو ممنُوعٌ منعَ كرَاهَةٍ ولا منعَ تحريمٍ.وفي الحديث المذكورِ كراهةُ تركِ الأخذ بالرُّخصِ تنزُّهًا عنها، فإنه لا يصحُّ التَّنزُّه عمَّا يُحبُّه الله تعالى، ويؤكِّدهُ حديثُ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: صنعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرًا فترخَّص فيه، فبلغَ ذلكَ ناسًا من أصحابهِ فكأنَّهُم كرهُوهُ وتنزَّهوا عنهُ، فبلغَه ذلكَ فقامَ خطيبًا فقالَ: ((ما بالُ رِجالٍ بلغَهُم عنِّي أمرٌ ترخَّصتُ فيهِ فكرِهوهُ وتنزَّهُوا عنهُ، فوالله لأنا أعلمُهم بالله وأشدُّهُمْ لهُ خشيَةً)) [متفقٌ عليه] .

أمَّا ما يُروى عن بعضِ السَّلفِ والعلَماءِ من كرَاهةِ تتبُّعِ الرُّخصِ وذَمِّ من يفعلُ ذلكَ، فليسَ كلامُهُم في رُخصِ الله ورسولهِ ممَّا جاءتْ بِهِ الشَّريعةُ، إنَّما الرُّخصُ الَّتِي يستفيدُها النَّاسُ من خلافِ الفُقهاءِ، فهذا العالمُ حرَّمَ كذا وهذا رخَّص فيه، فذمَّ العلماءُ من يبحثُ عن تلكَ الرُّخص ويعملُ بها أو يُشيعُهَا بين النَّاسِ ذَمًّا شديدًا، لأنهَا تصيرُ بفاعلِ ذلكَ إلى استحلالِ ما حرَّم الله ورسولُه، فالمجتهِدُ قدْ يقُولُ الرَّأيَ في الشَّيءِ يخالفُ حكمَ الله ورسولِهِ - صلى الله عليه وسلم -، لا بقصدٍ منهُ بلْ باجتهادِهِ ظنًّا منهُ أنَّهُ الصَّوابُ، فمن عمَدَ إلى رُخصَةِ هذا العالمِ أو ذاكَ ممَّا أخطأَ فيهِ فتتبَّعَهُ فقدِ اجتمَعَ فيه الشَّرُّ كلُّهُ.
تعريف العزيمة:
العزيمة لغة: مشتقة من العزم، وهو القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى (فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا) ، أي: قصداً بليغا متأكداً في العصيان.وعزائم اللَّه: فرائضه التي أوجبها اللَّه وأمرنا بها.وأولوا العزم من الرسل: هم الذين عزموا على إمضاء أمر الله فيما عهد إليهم، وسموا بذلك لتأكد قصدهم في طلب الحق.

اصطلاحـا: " الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح "،

شرح التعريف وبيان محترزاته:

قولنا: " الحكم الثابت ": أخرج الحكم غير الثابت كالمنسوخ،فلا يسمى عزيمة؛ حيث إنه لم يبق مشروعا أصلاً.وهذه العبارة وهي: " الحكم الثابت " عام وشامل لجميع الأحكام التكليفية؛ لأن كلًّا منها حكم ثابت.

قولنا: " بدليل شرعي ": أخرج ما ثبت بدليل عقلي، فإن ذلك لا يستعمل فيه العزيمة.

قولنا: " خال عن معارض ": أخرج ما ثبت بدليل شرعي، ولكنه معارض بدليل مساو، أو دليل راجح؛ لأنه إن كان المعارض مساويا لزم الوقف، وحينئذِ يجب طلب المرجح الخارجي.
وإن كان المعارض راجحاً، فإنه يجب العمل بمقتضاه، وتنتفي العزيمة.

قولنا: " راجح ": أخرج الرخصة؛ لأن الرخصة حكم ثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح وهو العذر - فمثلاً: " تحريم الميتة " حكم ثابت من غير مخالفة دليل شرعي، فإذا وجدت المخمصة حصل المخالف لدليل التحريم، وهو قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، وهو راجح على دليل التحريم، وهو قوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ، وذلك لحفظ النفس، فجاز الأكل من الميتة وحصلت الرخصة؛ لأن مصلحة إحياء النفس، والمحافظة عليها مقدمة على مفسدة الميتة وما فيها من الخبث.
هل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم التكليفي أو من أقسام الحكم الوضعي؟
اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنهما من أقسام الحكم الوضعي. ذهب إلى ذلك كثير من العلماء كالآمدي، والغزالي،
والشاطبي، وابن قدامة، والأنصاري. وهو الصحيح ؛ لأمرين:

أولهما: أن الرخصة في حقيقة أمرها هي وضع الشارع وصفا معيناً سببا في التخفيف، والعزيمة هي: اعتبار مجاري العادات سبباَ للأخذ بالأحكام الأصلية العامة، والسبب حكم وضعي.

ثانيهما: أن اعتبار كل من السفر والمرض والضرورة أو غيرها أسبابا للترخص، أو مانعة من التكليف بحكم العزيمة، كل ذلك - لو فكرنا فيه - لوجدنا أنه لا طلب فيه ولا تخيير، بل فيه وضع وجعل واعتبار، وهذه كلها أحكام وضعية، وكانت من أحكام الحكم الوضعي.

المذهب الثاني: أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي.
ذهب إلى ذلك ابن الحاجب، وتاج الدين ابن السبكي، والعضد والزركشي.

دليل هذا المذهب: استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن العزيمة والرخصة يرجعان في الحقيقة إلى الاقتضاء والتخيير، فالعزيمة تحمل معنى الاقتضاء، والرخصة تحمل معنى التخيير، فهما من صفات الأحكام التكليفية. أي: أن كلًّا من تلك الأحكام إما أن يكون عزيمة ومطلوبا، وإما أن يكون رخصة ومخيراً، ولا يخرجان عن ذلك فكانا من الأحكام التكليفية؛ لكونهما اسمين لما طلبه الشارع، أو أباحه على وجه العموم، والطلب والإباحة حكم تكليفي.

خامسا : الصحة والبطلان
"المقصود بهما: أفعال المكلَّفين إذا استوفتْ شروطَها وانتفتْ موانِعُها ووقعتْ على أسبابهَا فقد حكمَ الشَّرعُ بأنَّها (صحيحةٌ) ، وإذا اختلَّ ذلك أو بعضُهُ فقد حكم َ الشَّرعُ بأنَّها (باطلةٌ) .
(الصحيح) ما ترتبت عليه آثاره الشرعية، من: براءة الذمة وسقوط المطالبة في العبادات، ونفاذ العقد في العقود والتصرفات فلا يطالب المكلف بإيقاع نفس العبادة مرة أخرى ما دامت قد حققت وصف الصحة، كما أن عقد البيع مثلا حول ملكية المبيع من البائع إلى المشتري بغير ريبة ما كان العقد قد حقق وصف الصحة.

 (الباطل) ما لا تترتب عليه الآثار الشرعية، فلا تبرأ الذمة لمن صلى بغير طهور مختارا،.

الصحة لغة: بمعنى السلامة، فالصحيح ضد المريض، والصحة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي، وقد استعيرت الصحة للمعاني، فقيل: صحت الصلاة إذا أسقطت القضاء، وصح العقد إذا ترتب عليه أثره، وصح القول إذا طابق الواقع، والصحيح الحق وهو خلاف الباطل.
الصحيح اصطلاحا:

هو موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع، أو وقوع الفعل موافقا للشرع باستجماع الأركان والشروط.
ومعنى كونه ذا وجهين أنه يقع تارة موافقا للشرع لاشتماله على الشروط التي اعتبرها الشارع، ويقع تارة أخرى مخالفا للشرع. 
مثال ذلك: إذا أدى المكلف الصيام مستوفيا أركانه وشروطه كان صحيحا وترتب عليه الأثر المقصود منه وهو براءة ذمته، وكذلك الصلاة. وكذلك إذا تم البيع مستجمعا شروطه وأركانه كان صحيحا وترتب عليه أثره وهو انتقال ملكية المبيع للمشترى وانتقال ملكية الثمن للبائع. وكذلك النكاح وغيره.
والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات فالصحة عندهم في العبادات هي الأجزاء واسقاط القضاء فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة.

والصحة عندهم في المعاملات هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد.
بالنسبة للجمهور فالقسمة ثنائية، أي أن الفعل أو العقد أو التصرف إما صحيح تترتب عليه آثاره، وإما غير صحيح لا يترتب عليه أثر شرعي، وهذا هو رأي الجمهور.

وقال علماء الحنفية: إن القسمة ثنائية في العبادات، فهي إما صحيحة وإما غير صحيحة، ولا فرق بين باطل الصيام مثلاً وفاسده في أنه لا يترتب عليه أثره ولا يسقط الواجب، وعلى المكلف قضاؤه. وأما في العقود والتصرفات فالقسمة ثلاثية، لأن العقد غير الصحيح ينقسم إلى باطل وفاسد؛ فإن كان الخلل في أصل العقد أي في ركن من أركانه بأن كان في الصيغة أو العاقدين أو المعقود عليه، كان العقد باطلا لا يترتب عليه أثر شرعي، وإن كان الخلل في وصف من أوصاف العقد بأن كان في شرط خارج عن ماهيته وأركانه، كان العقد فاسدا، وترتبت عليه بعض آثاره.

الفرق بين الصحة والإجزاء:
الإجزاء لغة: الكفاية والإغناء، واصطلاحا موافقة أمر الشارع بأن يكون الفعل مستجمعا ما يتوقف عليه من الشروط.
فيه خلاف بين العلماء في التفرقة بين الصحة والإجزاء على قولين:
الأول: أن الإجزاء أعم من الصحة كمطلق الطلب أعم من الواجب والمندوب، ويختص الإجزاء بالعبادات، فلا معنى له في المعاملات ويختص بالعبادة التي وقوعها بحيث يترتب عليها أثرها أو لا يترتب عليه أثرها إذا فقد شرط أو ركن من أركانها كالصلاة والصيام والحج مثلا.
فأما ما يقع على وجه واحد من العبادات فلا يوصف بالإجزاء كمعرفة الله تعالى ورد الوديعة.
الثاني: الإجزاء يختص بالواجب فلا يقال في المندوب أنه مجزئ أو غير مجزئ.
وقيل: الإجزاء يشمل العبادات والمعاملات؛ وعلى هذا يكونان متساويين.
إذن يختص الإجزاء بالمطلوب من واجب ومندوب من العبادة التي يترتب عليها أثرها أو لا يترتب عليه أثرها.
والصحة والإجزاء مترادفان في الاستعمال إلا أن الإجزاء أثر من آثار الصحة.

البطلان لغة: الضياع والخسران أو سقوط الحكم، يقال بطل الشيء يبطل بطلا وبطلانا؛ بمعنى ذهب ضياعا وخسرانا أو سقط حكمه. ومن معانيه الحُبُوط.
البطلان اصطلاحا: البطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة عند الجمهور سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات، وهو: الفعل الذي لم يترتب عليه الأثر المقصود منه، أو هو: مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع، أو هو: عدم موافقة الأمر.
هذه التعاريف بعضها قريب من بعض وتدل على أن كل عبادة أو عقد أو تصرف فقد بعض أركانه أو بعض شروطه فهو باطل أو فاسد ولا يترتب عليه أثره الشرعي؛ فالصلاة إذا أتى بها المكلف وقد اشتملت على نوع من الخلل في الأركان أو الشروط فإنها تكون باطلة أو فاسدة ولا يترتب عليه أثرها، بل تبقى ذمته مشغولة بها ويطالب بقضائها.

�  - النائبة هي: المصيبة العظيمة


�  - إذا كانَ السَّببُ معقولَ المعنى يُدرِكُ العقلُ مناسبَتَهُ للحُكمِ سُمِّي ب (العلَّة) كما يُسمَّى (السَّببُ) ، مثلُ: الإسكَارِ علَّةٌ لتحريمِ الخمْرِ. وإذا كانَ السَّببُ غيرَ معقولَ المعنى، بأنْ خفِيَ علَى العقلِ أنْ يُدركَ مُناسبَتَهُ للحُكمِ، فيُقتصرُ على تسميتهِ (سببًا) ولا يُسمَّى (علَّةً) ، مثلُ: دخولِ الوقتِ سببٌ لوجوبِ الصَّلاةِ.


�  - شرح التعريف وبيان محترزاته:


الدَّين - مثلاً -: يلزم من وجوده عدم وجود الحكم - وهو: وجوب الزكاة -، ولا يلزم من عدم الدين وجود الحكم - وهو: وجوب الزكاة - ولا عدم وجوده: فقد يكون الشخص غير المدين غنيا يملك النصاب مع حولان الحول، فهنا يوجد الحكم - وهو: وجوب الزكاة -، وقد يكون الشخص غير المدين فقيراً لم يبلغ المال الذي عنده النصاب، فهنا لا يوجد الحكم - وهو وجوب الزكاة -.


فقولنا: " ما يلزم من وجوده العدم ": أخرج السبب؛ لأن السبب يلزم من وجوده وجود الحكم، وأخرج الشرط؛ لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم - كما سبق بيانه -.


وقولنا: " ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ": أخرج الشرط - أيضاً - لأن الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم. وقولنا: " لذاته " للاحتراز عن مقارنة عدم المانع لوجود سبب آخر، فإنه يلزم الوجود، ولكن لا لعدم المانع، وإنما لوجود.





�  - قوله تعالى: فِي مَخْمَصَةٍ [المائدة/ 3] ، أي: مجاعة تورث خَمْصَ البطن، أي: ضموره، يقال: رجل خامص، أي: ضامر، وأَخْمَص القدم: باطنها وذلك لضمورها.


�  - تعريفه السلم: لغة: (السلف) ويطلق على الاستسلام. �وشرعا: (بيع آجل بعاجل) أو هو "بيع يتقدم فيه رأس المال (الثمن) ويتأخر المثمن (المبيع) لأجَل" أو "بيع موصوف في الذمة" أو أن يسلف عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى أجل أركان بيع السلم.


�  - تعريف آخر: العزيمة هي ما شرعه الله أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف.
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